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 تقديم:
ما حاجة طالب القانون بعلم  نؤسس بيداغوجيا لتدريس هذه المادة من السؤال التالي:

 السياسة؟ أو ما أهمية علم السياسة في التحليل القانوني؟

سؤال طرحه إميل دوركايم، أحد كبار مؤسسي علم الاجتماع، أسسنا هذا السؤال على  

ما حاجة . وكان السؤال هو: 1988عند إلقائه لمحاضرة في إحدى الجامعات الفرنسية سنة 

على هذا السؤال على الإجابة التي قدمها أيضا  إجابتناونؤسس طلبة القانون لعلم الاجتماع؟ 

 إميل دوركايم للسؤال الذي طرحه. 

على تفسير في دراسته للقانون  في نظر دوركايم لا ينبغي أن يقتصرفطالب القانون  

لك إلى بحث وتحليل وتأويل النصوص والتعرف على "إرادة المشرع"، بل إن مهمته تتجاوز ذ

القانون من خلال البحث في الوقائع و الحاجات الاجتماعية التي تؤثر في صناعة النصوص 

 القانونية. 

علم هذا الحضور و ،أصبحت واضحة وجلية إلى علم السياسةاليوم وحاجة طالب القانون 

يمكن إنكاره. فهو يحلل آليات في حلقات الدراسات الحقوقية والاقتصادية هو اليوم واقع قائم لا 

ومؤسسات وسيرورات ولادة القانون، كما أن بعض فروع القانون ـــ وفي مقدمتها القانون 

الدستوري ـــ لا يمكن التفكير فيها وتفسيرها وتحليلها بشكل صحيح ومتكامل بدون مناهج 

أما  السياسيفصناعة القانون هي جزء من حرفة  ومقتربات وأدوات وتقنيات علم السياسة.

  التحليل القانون فهو من حرفة العالم.
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رأى  ماركس فيبر المؤرخ  للأديان والنظم، والسوسيلوجي المعني بالفهم وبناء  لقد 

المفاهيم، أن أوروبا الحديثة ) والولايات المتحدة (، وإنما تقوم على ثنائية   العلم والعمل  العلم 

وتقدما واحترافا  والنعمل السياسي  باعتباره  مشاركة في باعتباره معرفة، وباعتباره تقنية 

الشان العام = الوطن وباعتباره حرفة واختصاصا = البيروقراطية والمهام الاستشارية   إدارة  

في التقليد الأمريكي ، وباعتباره في الحاضر والمستقبل قيادة  زعامية شعبية  ودولتية،  في 

كل هذه الحقول والمهام في المجال العلمي، كما في المجال السياسي والإداري ، يكون 

 ضروريا، لكن يكون ضروريا  berufالاحتراف  = 

 أيضا لدى فيبر.

I.  ؟علم السياسةفما هو 

 
وقد كان علم السياسة وحتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي عبارة عن مجموعة 

من الأدبيات المعيارية والاستنباطية التي كانت تنصب في مجملها حول وضع تصورات عن 

منطلقة في الغالب من مقدمات يغلب عليها الطابع الوضع السياسي الأمثل وكيفية إقامته 

 الفلسفي.

 أو السياسي للواقع ساتدراال ببعض غيرهمو اليونانيين المفكرين ضبع قام لقدو 

 للأنظمة

 التاسع القرن نهاية في لم يتحقق إلا إنساني كنشاط السياسة تدريس ة، غير أنالسياسي

 في إلا الغربية الجامعات في مستقلة كمادة السياسة علم تدريس محاولات تنجح لمو  .عشر

شهد هذا العلم الإرهاصات الأكاديمية الأولى لخلق ، حيث عشر التاسع القرن من الثاني النصف

 فيرا كبي تقدما حققت ل، حيثالمجا هذا في السباقة المتحدة الولايات كانتو  كيان متميز له،

  .العالميتين الحربين بين ما فترة في،  العشرين القرن

كانت محاولة فصله ـ أي و .ةالسياس علم لتدريس الطريق الاجتماع علم تدريسوقد مهد 

علم السياسة ـ  عن الحقول المعرفية الأخرى التي كانت ترتبط به في الغالب كالتاريخ والفلسفة 

أقسام أكاديمية والقانون بمثابة اللبنة الأولى في هذا الاتجاه، والذي دعم فيما بعد باستحداث 

 متخصصة لعلم السياسة في بعض من الجامعات الغربية.
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 وخاصة ،أوروبا في عشر التاسع القرن في طيةراالديمق السياسية الحياة نمووقد ساهم 

 الحريات وتقدم 1940 عام فرنسا في العام الاقتراع  مبدأ واثر حصلت التي راتالثو أثر

 الأنظمة أما .طيةراديمق الأكثر الأنظمة في طبعا ظهر النمو هذا .السياسة علم نمو في، العام

 غير هي التي السياسية للنشاطات لةحلوالم الناقدة العلمية الروح تخشى فهي الاستبدادية

 .مهاكاح نظر وجهة من للدرس خاضعة

 وتطور السياسية المؤسسات في الإداري العمل تطور منأيضا  السياسة علم ستفادوقد ا

 علم تثبيت إلى أدى ذلك كل . علميا إعدادا إعدادهم وعملية الإداريين الموظفين ختيارا عملية

 .مستقل بشكل الجامعات في بالتدريس جدير بذاته قائم كعلم السياسة

 في وخاصة، العشرين القرن من الأول النصف في الأولى، السياسة علم نشاطات ومن

 العالم بها قام التي ساتراالد بعد خاصة العام يرأال سةرابد الاهتمام، المتحدة الولايات

 تحليلية ةراسد أول صاحب يعتبر كان، الذي 1922 سنة  Walter Lippmannالأميركي

 بزاالأح حول ساتراالد ذلك بعد وكثرت . المتحد الولايات في الإعلام وسائل حول جدية

 .البحتة السياسية الظواهر سةرالد الباحثين من لكثيرفرغ اوت  .والانتخابات العام يرأوال

شرع في تدريس علم السياسة لأول مرة في الجامعة، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد  

، كأول أستاذ 1856وكان ذلك بجامعة كولومبيا، حيث تم تعيين الأستاذ فرانسيس ليبير سنة 

 .لمادة تاريخ علم السياسة

 في كولومبيا.فتحت أول مدرسة لتدريس علم السياسة  1880وفي  

وكانت اهتمامات هذا العلم تتمحور حول: ما هو علم السياسة، وما هو هدفه وهل يتميز عن  

 العلوم الأخرى وهل هو مجال لعلم السياسة أم مجال لعلوم سياسية؟

وبانتشار علم السياسة كمجال للدراسات الأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية وباقي 

كسونية التي عمدت إلى الغة الإنجليزية وتطوره، تبلورت المدرسة الأنجلوسالدول الناطقة بال

دمج علم السياسة في مجال السوسيولوجيا السياسية التي تهتم بدراسة التشكيلات والنظم 

 .الاجتماعية

 في السياسية للعلوم رةالح المدرسة هيفي فرنسا  الناجحة المحاولات أولىوقد كانت  

هذا  أ، غير أنكف وسياسية إدارية أطر إعداد ذلك وراء من الهدف وكان، 1872 عام باريس

 تأميم تم. والثانية العالمية الحرب نهاية مع إلا الجامعي المستوى إلىلم يصل  التدريس

 : مؤسستين لتوجع الثانية العالمية الحرب بعد باريس في السياسية للعلوم الحرة المدرسة

 إنشاء ذلك وتبع باريس في السياسية ساتارالد ومعهد السياسية للعلوم الوطنية المؤسسة

 عديدة أوروبية دول في الحال كان وهكذا .أخرى فرنسية ن مد في السياسة سةرالد معاهد

  .أخرى
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 ة وإعداد المشاريع الكبرى،وأصبحت هذه المدرسة أداة لإعداد وتوظيف النخب في الدول 

 .والعلوم الاجتماعيةمتميزة عن كليات الحقوق  وكانت

، أصبحت هذه المدرسة تهيئ لمسابقات دخول المدرسة الوطنية 1945ابتداء من و  

علم السياسة الجامعات، حيث اعترفت به كليات الحقوق كمادة مكملة للقانون  ودخل للإدارة.

 .الدستوري

دراسات مفتوحة لخريجي كليات الحقوق ولخريجي معاهد  قفي كليات الحقوواستحدث 

الدراسات السياسية للحصول على دبلوم الدراسات المعمقة في الدراسات السياسية وعلى 

الدكتوراه في علم السياسة التي اعترف لها بنفس مستوى الدكتوراه في الحقوق ونفس مستوى 

و شأت الجمعية الفرنسية لعلم السياسة، ، ن1949وفي سنة في العلوم الاقتصادية.  الدكتوراه

 .عضوا غالبيتهم من أساتذة الجامعات و الباحثين برئاسة جورج فيدال 200م كانت تض

وقد ظهر علم السياسة في المغرب بعد الاستقلال كمادة مكملة للقانون الدستوري كما   

عة الفرنسية في مناهج حصل في فرنسا، نظرا لكون الجامعة المغربية لم تخرج عن تقاليد الجام

 التدريس الجامعية.

وفي المحصلة فقد ارتبطت ولادة علم السياسة بولادة الدولة و تعميمها على كل الشعوب 

بتطور وانتشار الديمقراطية وما تلى من أزمة في النظام الديمقراطي والأمم، وتطور هذا العلم 

 وللثقافة السياسية في تطور هذا العلم.التمثيلي، كما ساهمت الدراسة السوسيولوجية للنخب 

ولذلك تباينت الآراء حول موضوع علم السياسة بين من يرى أن موضوعه هو الدولة، ومن 

 يرى أن موضوعه هو السلطة ومن يذهب إلى القول بأن موضوعه هو سيرورات التسييس.

 علم السياسة علم الدولة: .1

ولة من حيث نشأتها وتطورها وسلطاتها يحصر علم السياسة في دراسة الدفي هذه الحالة 

 ظهور تزامن في تحديد موضوع علم السياسة هو التركيز على الدولة . و السبب فيالمختلفة

أكثر أشكال التنظيم الإنساني حداثة في ذلك الوقت،  هذا العلم مع ظهور الدولة، والتي كانت

ولم وهو ما لا يتوفر ، لسياسة داخليا وخارجيا ويحتكر اتنظيم شامل يضم جميع المواطنين، ك

 .لأي تنظيم اجتماعييتوفر 

الأنظمة خصوصا مع تطور ي، السياس المجاللم تعد تحتكر  أهميتهارغم والدولة غير أن  

الدولة هي الفاعل  لم تعدوبالتالي  ة.مشاركة سياسيميدان ال وتوسع السياسية الديمقراطية

وبالتالي الحد الذي تعددت فيه المؤسسات والفاعلون.  إلىام السياسي تعقد النظو السياسي الوحيد

ة الواقعة خارج كيان يهمل الكثير من المؤسسات والعمليات السياسيسالتركيز على الدولة ف

 الدولة.

في دراسته للدولة ومؤسساتها وأنشطتها  وقد كان علم السياسة في هذه المرحلة يرتكز  

القانون  إلىالنصوص القانونية الواردة في الدستور مما جعله أقرب وعلاقاتها الخارجية على 
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وخصوصا تلك  وللمجموعات للأفرادالسلوك السياسي  في نفس الوقتهمل ، و أالدستوري

 . وي تحت مظلة المجتمع المدنيطالمؤسسات التي تن

 علم السياسة علم السلطة: .2

ظهور المدرسة  إلىأدى التطور التنظيمي للمجتمعات البشرية وبزوغ الديمقراطية 

ولكن علاقات  والتي رأت بأن موضوع علم السياسة ليس الدولة في الدراسات السياسية الحديثة

. بما في ذلك تلك التي توجد داخل مؤسسات الدولة، وجدت أينماداخل المجتمع و السلطة  القوة

القانوني السكوني للدولة الى المجتمع بشكل  الإطارهذا التعريف نقل الدراسات السياسية من 

عام مركزا على علاقات القوة اينما وجدت سواء في الدولة او في الاحزاب السياسة او القبائل 

 .او الاسر

)  الكيفية التي يصل بها الناس الى السلطةو يشتغل علم السياسة في هذا المنحى على 

الكيفية التي يحتفظ ، السلطة الحكامالطريقة التي يمارس بها أم ثورة(،  وراثة، انتخاب، انقلاب

فضاءات وأساليب النقاش المعارضة والمقاومة بتعبير جون لوك، ، أساليب بالسلطة حكامبها ال

 مشتركة، التي تشغل الرأي العام...ال والحوار والتداول العمومي في القضايا

تحديد موضوع غير أن هذا التعريف يؤدي من جانب آخر إلى العمومية التي تصعب من   

توجد فقط في اطار الدولة والاحزاب السياسية وغير ذلك من  فعلاقات القوة لا ة.الدراس

غير السياسية، توجد ايضا في الكثير من المؤسسات والمنظمات والجماعات بل المؤسسات 

، والتي قد تكون أكثر داخلهاالتي توجد علاقات القوة  ، رغملكالشركات والاسر وغير ذك

ولا تصبح علاقات القوة تلك  تعقيدا مما عليه في الدولة والمؤسسات السياسية والهيآت الحزبية.

 موضوعا لعلم السياسية إلا عندما تسيس.

أو علم  العلم الذي يدرس عملية صنع القرار سيرورات التسييس أو علم .3

 :السياسي

وفر للسلطة بما ي تبدأ عملية التسييس بنقل مشكلة ما من مشكلة خاصة إلى مشكلة عمومية،

السياسية مشروعية التدخل لتبني المشكلة، وتصبح بذلك مشكلة سياسية، تقتضي حلا واتخاذ 

ـ كقضايا الأسرة الوقائع والقضايا الاجتماعية الخاصة  تصنفوبهذه العملية  قرار لأجل ذلك.

وعليه فموضوع علم السياسة هو  .لتصبح شيئا عموميا ثم شيئا سياسياـ  مسجدو ال والمقاولة

سيروة صناعة القرار السياسي و صناعة السياسات العامة وما يسبقها ويليها من صراع 

حول المواقع )السلطة المادية ( و مرجعيات التأويل  وتكامل، عبر التفاوض والتحالف والتوافق،

 ) السلطة الرمزية(.

 إذن ما هو علم السياسة؟

في كتابه علم  فليب بروسنحاول أن نستخرج التعريف من خلال ما أورده بهذا الشأن 

 ، ويقول فيه التالي:الاجتماع السياسي
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ويستعمل بها يتصور  ية التيكيفلل المنهجية دراسةالبناء على ما تقدم فعلم السياسة هو 

وجهها ـــ أي الأفكار التي تدراسة و المشتركة،حياتهم وتنظم التي تحكم  ،المؤسساتالناس 

. فهذا العلم يهتم بالاشتغال الفعال للمؤسسات أكثر الاجتماعي لتحقيق الضبط  المؤسسات ـــ

بكيفية استعمال السلطة أكثر من الاهتمام بالأشكال ، ويهتم كذلك لها من الاهتمام بالبناء النظري

إنه العلم الذي  .( شاكل الفلسفية التي تثيرها ) طبيعتها وجوهرهاالقانونية التي تحددها أو بالم
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وهنا  يسعفنا في تحليل وفهم وتأويل الظاهرة السياسية في كل أبعادها وتجلياتها وبكل تعقيداتها.

 تبرز أهمية تحديد مفهوم السياسة والسياسي ثم مفهوم الدولة والسلطة.

II. ـ السياسة: 

اجتماعية، يصعب، وربما يستحيل، تصور أي تنظيم للعلاقات السياسة حاجة إنسانية 

الاجتماعية في مجتمع ما من خارجها. بمعنى لابد من تنظيم علاقات الخضوع والتحكم، تحديد 

وتمييز ماهو عام ومشترك بين أفراد وجماعات المجتمع، وتنظيم العلاقة بين هذا العام وما هو 

 مجتمعات الأخرى. وهذه العملية هي موضوع السياسة.خاص وتنظيم العلاقة بين المجتمع وال

 

 
فالسياسة تستهدف الإنسان بشكل شامل لأنها تملك اختصاصا استثنائيا وحصريا هو  

الاكراه المادي الشرعي. والسلطة السياسية هي التي تملك السلطة العليا ولها يرجع القرار 

. فما دام أن كل شيء واختراق جميع المجالاتالنهائي. وتتوفر السياسة على الوسائل للتسلل 

سياسيا أو على الأقل يمكن أن يسيس، فليس هناك مجال في الحياة البشرية، ح يمكن أن يصب

 .على مر التاريخ، لم يخضع لتأثير ونفوذ السياسي
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III. الدولة: 

في تعرفيه للدولة بحث فيبر عن الخاصية المميزة لها وهي القوة، فكل الدول تقوم  

 على القوة  
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فالدولة هي الهيئة صاحبة الحق المشروع والحصري في ممارسة السيطرة على بقعة 

المعطى الأول والأساسي في الدولة الحديثة هو كونها تقوم على مدى أو مجال سياسي و  .معينة

حول مركز متمايز عن جملة البنى الاجتماعية ، ويقوم بمصادرة كل أشكال الشرعية  متمحور

ويمارس وظائفه بطريقة شاملة ، انطلاقا من تراكم الموارد التي تخصه ،  السياسية لمصلحته،

 والذي يترجم بعملية مطردة للمأسسة أو لقيام المؤسسات.

الأمن، ومصادرة العنف لمصلحة  العلامة الخاصة لهوية الدولة الحديثة هي حمايةو

الدولة، لتحقيق الأمن. وشكل احتكار السلطة موردا للدولة على الصعيد المادي ، كما على 

سسة، يبرهن أالصعيد الرمزي، حيث كان مصدرا للعائدات، كما كان عاملا من عوامل الم

ومن تم ظهرت  على ذلك تنامي الشرطة وجيش الدولة، وهو تنام ملحوظ في التاريخ الفرنسي.

المؤسسة العسكرية التي ساهمت في إضافة لبنة جديدية للدولة الحديثة، وعملت على سيرورة 

 المؤسسات، وبناء البيروقراطيات وجهاز الموظفين الخاضع لأوامرها .

قابله التزام هذه الأخيرة يمطالبة الدولة للمواطنين بواجب الطاعة والخضوع، غير أن 

وهي  –ربما كانت وراء الأزمات الدولية الكبرى  –اقتضى مهمة صعبة  بواجب الرعاية، الذي

عملية إعادة التوزيع. وإن كل إخفاق في هذه المهة يؤدي، وأدى إلى هزات وأزمات سياسية 

كبرى، لاتقف عند الإحتجاج بل قد تؤدي إلى ثورات، وقد تؤدي إلى حروب، وتاريخ أوروبا 

 الحديث والمعاصر يؤكد ذلك.

تطور الدولة الحديثة بمعطى آخر مهم وهو مصادرة العملية التشريعية  مروقد 

لمصلحتها، وهو احتكار جديد يدخل ضمن منطق الهوية المادية للدولة والرمزية أيضا. فقد 

انتزعت الدولة وظيفة إعداد القواعد العامة والمجردة أو اللاشخصية، فأصبح المشرع هو 

بأكملها. هذا أدى من جهة إلى أن يصبح القانون نتاج دولة، الدولة وليس الطائفة أو الجماعة 

وبالتالي الضامن لسيادتها ولقدرتها على الفعل في المجتمع المدني، والضامن لسياستها 

 –الخارجية بالنسبة للمجتمع الدولي، وأدى من جهة ثانية إلى إبطال صفة القداسة عن القانون 

بناء القانون كفعل عقل، أو كفعل وضعي، الشيئ الذي مكن إلى كما أدى  –لأنه لا قداسة للدولة 

 من إمكانية مواجهة الميدان التشريعي كميدان من مستوى إنساني.

من خلال وظيفتها الأمنية ف ،الدولةبين مميزات هذه  والتداول الصراع والتنافسويعد   

ما من التنافس بين الفاعلين الذين كانوا خارجها ئوالعسكرية والمالية والتشريعية استفادت دا

واضطروا لاحقا للارتباط بها، نظرا لتقارب مصالحهم مع مصالحها. ومن خلال الصراعات 

 .الاحتكاريبين الفاعلين تمكنت الدولة من أن تبني موقعها 

لقد ساهمت الصراعات والمعارضات في الدفع بالمركز في الدولة إلى تعبئة مجموعة و 

وظفيه، وتوطيد موارده، وتعزيز بيروقراطيته، وأدت إلى توسيع حقول عمل المركز وسلطته م
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القضائية. مما أدى إلى تراكم الوسائل المؤسساتية التي مكنت النظام السياسي الغربي أو الدولة 

الحديثة من فرض ذاتها على المجتمع على أساس نوع من الرضى القائم على مجموعة من 

 اهيم والتمثلات، وعلى الرمزية الجديدة للسياسي في إطار الدولة.القيم والمف

 الدولة والدستور: -1

يعتبر الدستور كخطاب قانوني للسلطة من أهم آليات تجلي الدولة الحديثة ، فهو بمثابة 

المرجعية التي تشرعن للمركز السياسي احتكار السلطة والقوة والاكراه. غير أن الأهم من ذلك 

ر يعتبر التجلي المادي للصورة الذهنية التي تأسس على أساسها الاجتماع الجديد هو أن الدستو

في المجتمعات الغربية، كما التي على أساسها تأسس المركز السياسي، هذه الصورة هي التعاقد 

 والعقد الاجتماعي الذي صوره فكر الأنوار، وفي مقدمتهم جون جاك روسو وجون لوك.

و حديث في تقييد السلطة، وفي الحد من الاختصاصات الحديث في الدستور هو  

والسلطات المطلقة للحاكم، بمقدار ماهو حديث في قواعد عامة للنظام السياسي يصار الى 

التعاقد عليها بين الجماعات المختلفة المكونة للكيان الوطني. انه خطاب في كيفية عقلنة ممارسة 

تنظيم والضبط عليها، على نحو يقيها من السلطة، أي في اضفاء القدر الضروري من ال

الانزلاق في مطب المزاجية. وهو حديث في ثورة عميقة في مفهوم السياسة والحكم، والعلاقة 

 السيياسية بين الحاكمين والمحكومين.

الدستور هو بمثابة صك ولادة الدولة الحديثة، المنظور إليها كمجتمع إنساني، ضمن و

فيه هذه الأخيرة العنف الفيزيقي بوصفه الوسيلة الطبيعية للسلطة، حدود إقليم معين، تحتكر 

وكتجمع سياسي قائم على علاقة سيادة الانسان على الانسان على أساس العنف المشروع. غير 

أن ما يميز هذا المجتمع الانساني والتجمع السياسي عن غيره من المجتمعات والتجمعات هو 

ع. فالسلطة تفرض نفسها هنا بفضل الشرعية، بفضل تمثلات السيادة والسيطرة والخضو

الايمان بصلاحية وضع شرعي وكفاءة إيجابية مبنية على قواعد قائمة عقلانيا. وعندما تكون 

 السلطة مؤسسة على الشرعية الدستورية ومقيدة بالدستور فنحن أمام الدولة الدستورية.

ذ ظهور هذه الأخيرة تكون رأي كما أن الدستور هو توأم الدولة الأمة، وذلك لأنه من

موحد ومشترك بأن واجب الحكومة هو ضمان الحرية في الداخل كما في الخارج، وأن هذا 

الواجب يعطي الحق للدولة أن تشرع آليات العنف، غير أن ذلك يكون في حدود معينة، ويعطي 

قبة المحكومين. للحكومة ممارسة السلطة والقوة، غير أن ذلك هو الآخر يكون مقيدا وتحت مرا

وهنا تكمن أهمية الدستور في توصيف وتدقيق جميع هذه الأمور. فهو يشرع نقل السيادة 

 وممارسة السلطة ويضع شروطا وقيودا على ذلك.
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 الدولة والمجال العام: -2

، وبذلك يمكن القول إن ذلك وفر بشكل كبيرالدولة الحديثة في  العام عن الخاصيتمايز   

لا وجود للحرية السياسية إلا في نسق يحترم التمييز مساحة أكبر للحرية السياسية، وذلك لأنه 

بين العام والخاص، وكل كبح لهذا المرتكز، يؤدي إلى ممارسة السياسة ضد السياسي. وهنا 

المواطنة من أهم مقومات  تتبين دواعي اعتبار الحرية بمثابة أحد قيم المواطنة، واعتبار

 الديموقراطية وربط الديموقراطية بالدولة الحديثة. 

إلى أن الغاية الحقيقية من قيام  سبينوزا وللربط بين الدولة والديموقراطية والحرية ذهب 

الدولة هي الحرية. وإن الشرط الوحيد الضروري لقيام الدولة هو أن تنبع سلطة إصدار القرار 

من بعض الافراد أو من فرد واحد. ولما كانت أحكام الناس، إذا ما تركوا من الجماعة أو 

أحرارا، تختلف فيما بينها كل الاختلاف، ولما كان كل فرد يظن أنه وحده الذي يعلم كل شيء، 

ونظرا إلى من المستحيل أن يفكر الناس كلهم ويعبروا عن أفكارهم بطريقة واحدة، فإنهم ماكانوا 

لو لم يتخل كل فرد عن حقه في أن يسلك وفقا لما يمليه عليه قراره الشخصي. ليعيشوا في سلام 

وعلى ذلك فإن الحق الوحيد الذي تخلى عنه الفرد هو حقه في أن يسلك كما يشاء وليس حقه 

في التفكير والحكم. وعلى ذلك فإن من يسلك ضد مشيئة السلطة العليا يلحق بها الضرر، ولكن 

وأن يصدر حكما حكمه، ومن ثم يستطيع الكلام أيضا، بحرية تامة، المرء يستطيع أن يفكر 

بشرط ألا يتعدى حدود الكلام أو الدعوة، وأن يعتمد في ذلك على العقل وحده، لا على الخداع 

 أو الغضب أو الحقد، دون أن يكون في نيته تغيير أي شيء في الدولة بمحض إرادته.

 الدولة الأمة -3

تشكل عبارة الامة المفهوم المركزي في النسق الرمزي المرجعي للسياسي في الدولة   

نموذج حديث التي تعتبر بمثابة القومية الحديثة. فعند الحديث عن الدولة الأمة نتحدث عن 

 ةنظرية للشرعية السياسية التي تستوجب أن تتطابق الحدود الثقافيوللوطنية وحب الوطن، 

دود الثقافية للدولة. إنها ـ أي القوميةـ تتحدد بواسطة إرادة بناء تطابق بين مع الح للمجتمعات

الثقافة والمجتمع. كما أن الثقافات المحلية ينبغي أن تنتهي أو أن تأسس في ثقافة أكثر اتساعا، 

 وهي ثقافة الدولة/الأمة.    

اعي. إنها التمظهر نتيجة للإرغامات البنيوية والمعيارية للمجتمع الصنكالقومية جاءت   

والتجلي السياسي للعلاقة التي ينبغي أن تربط الثقافة والدولة. والثقافة هنا ليست الثقافة في 

معناها الواسع، وإنما الثقافة السامية. فالأمة لاتتأسس على ثقافة مشتركة قبلية. بالعكس تشكل 

رافقهما والنسق التربوي الذي القوميات أو الأمم وسيرورات الإنسجام والإلتحام الثقافي الذي ي

ينشر هذه الثقافة الصافية والسامية، كل ذلك جاء كنتائج للتصنيع. والإلتحام الثقافي ليس معطى 

   .موضوعي بل هو كالقومية منتوج للشروط البنيوية للتصنيع
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قطيعة مع البنيات التقليدية. فالقومية ال  تقتضي رنست كيلنربالنسبة لإ القومية والأمة إن  

التي تنشأ أو تتطلع إلى إنشاء ثقافية متميزة ومنسجمة، لا علاقة لها بالثقافة التقليدية، تتأسس 

الإختلاق هذا القومية تختلق الأمم حيث هي غير موجودة.  كما أن. الاجتماعيعلى التنضيد 

 م هناك الجماعات الحقيقية.فترض أنه بجانب الأمي Andersonبالنسبة لأندرسون 

الهوية على مجوعة من التمثلات التي تخلق الاعتقاد والايمان بجدوى العيش  تتأسسو 

المشترك في جماعة معينة. وتكون تلك التمثلات بمثابة المرجعية العامة المحددة للفعل 

المشروع وغير المشروع في الجماعة، بل المرجعية التي تخضع للتأويل لشرعنة أي فعل. 

من الناس هو، من منظور علم النفس، أساس المبدأ المحدد لأي فالاعتقاد الذي يقتسمه مجموع 

فعل، أحد العناصر المؤسسة لأي فعل سياسي. ومن هذه الاعتقادات حسب مونتسكيو الشرف 

 والقوة والخوف. ويمكن إضافة العديد من الاعتقادات كالحرية، العدالة، المساواة وغيرها. 

نموذج حديث للوطنية التي تعتبر بمثابة ومية القالحديث في الدولة الأمة هو حديث في و

 ةنظرية للشرعية السياسية التي تستوجب أن تتطابق فيها الحدود الثقافيووحب الوطن، 

مع الحدود الثقافية للدولة. إنها ـ أي القوميةـ تتحدد بواسطة إرادة بناء تطابق بين  للمجتمعات

ي أن تنتهي أو أن تأسس في ثقافة أكثر اتساعا، الثقافة والمجتمع. كما أن الثقافات المحلية ينبغ

 وهي ثقافة الدولة/الأمة.    

تشكل مفردة العقد الاجتماعي ، في المجتمعات الغربية ، العبارة الأقوى ، في تمثل و 

وتصوير الواقع السياسي ، في مشاهد تضفي المعنى على ذلك الواقع ، حيث تحاول تقديمه 

منسجما ،  وتجعله مقبولا ومستساغا. هذه العبارة أساسية في للمتلقي المخاطب ، وتظهره  

اعادة انتاج الخطاب السياسي ، واعادة تركيب حكي السلطة ، وذلك قصد اعادة انتاج الشرعية 

السياسية ، وشرعنة السلطة القائمة. وقد توظف نفس العبارة ، لاعادة انتاج الحكي والخطاب 

 المضاد للسلطة ، في بعض أجزائها .
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IV. ـ السلطة 
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وفي علاقة مع المفاهيم الأخرى بهمنا هنا المنظور الثالث لمفهوم السلطة، نظرا لأنه     

يركز على عنصر العلاقة السلطوية، لأن له علاقة بموضوع وإشكالية علم السياسة. فالسلطة 

 هنا هي إما:

، عندما يمارس "أ" سلطة على "ب" بالقدر الذي يحصل  سبب لسلوك .1

وهنا يقول  من "ب" على عمل"ع"، لم يكن لهذا الأخير أن يقوم به بوجه آخر. فيه

 فليب برو:
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، حيث يبرز التضاد والجدل بين السلطة السياسية تقييد لحرية الغير. 2

وحرية الأفراد، خصوصا في المجال الاقتصادي، وهنا تأتي أهمية الرضا والقبول 

 ية من جهة أخرى.بالسلطة من جهة وأهمية الشرعية القانون

غير متكافئ للمنافع والمصالح والمواقع، وتحيل  تعبير عن تبادل.  3

السلطة هنا على القوة والمقاومة، قوة الذات ومقاومة الخصم في اللعبة، وقد مثل نوبير 

 إلياس إلى ذلك بلعبة الشطرنج.

 هنا يقول فليب برو: سلطة أمر وتأثير: 4
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V. ـ السياسي والميدان السياسي: 

يحيل السياسي على الميدان الاجتماعي الذي تهيمن عليه صراعات المصالح التي      

 تنظمها سلطة محتكرة للعنف الشرعي والمشروع.
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كما نقارب السياسي انطلاقا من كونه مجموعة من العلاقات السياسية، وباعتباره و      

فإن دراسته ـ أي   فيبر، مختلف أشكال تنظيم وتبرير السيطرة المشروعة، بتعبير ماكس

السياسي ـ لا ينبغي أن تقتصر على المجالات المعروفة، بل ينبغي أن تهتم أيضا بالظواهر 

الاجتماعية الأخرى، التي لا تقل أهمية عن مثيلاتها، ومن أهمها البحث في إنشاء التصورات 

 حول السياسي

طا اجتماعيا، يهدف إلى حماية والقول بأن علاقة هي سياسية وعامة معناه أنها تهم نشا   

أفراد جماعة مستقلة، باعتبارهم هم من يكون تلك الجماعة، وعلى أساس أن لديهم شيئ مشترك 

يجب الحفاظ عليه، وتجب حراسته. وهذا الشيء بدوره هو مبرر أن يكون الفرد عضوا في 

 .تلك الجماعة

الخاصة، وتتأسس على ما يسميه العام هو علاقة اجتماعية مستقلة طبعا عن الإرادات ف

ماكس فيبر بالتسوية أو التوافق. وهو ليس بالضرورة اتفاق صريح، وإنما نوع من التواطؤ 

بين الأفراد، حيث يوجه كل منهم نشاطه صوب الأمل الذي يراه الآخرون، على أساس أن 

تحقق أن ينتظم يحقق ذلك علاقة عامة، والتي لا تتحقق بمجرد العيش المشترك، كما لايكفي لت

المجتمع ويتهيكل وتتوفر فيه الهرمية، وإنما لابد بالإضافة إلى ذلك من أن يتكون لدى أفراد 

 .المجتمع شعور بالوحدة، التي هي سبب التنظيم

    السياسي والتمييز بين المجال العام والخاص: -1



 

18 

 

الاساسية للمفهوم. مفهوم العام على ثلاثة مفاهيم فرعية، تكون بدورها العناصر يحيل      

هذه المفاهيم الفرعية هي الشيء العام أو المشترك، والذي سبق وقلنا بأنه يشكل موضوع 

السياسة والسياسي، ثم المصلحة العامة ويمكن اعتبارها بمثابة الهدف من السياسي والسياسة 

ومتداخلة   وأخيرا المجال العام وهو طبعا مجال السياسة والسياسي. هذه العناصر هي متكاملة

وليست مستقلة. هذه الثلاثة تتداخل مع مفاهيم فرعية أخرى مكملة، من أهمها، الحيز العام، 

النظام العام والراي العام وغيرها من الالفاظ، التي تنتمي بشكل أو بآخر إلى الحقل الدلالي 

 للعام.

 مستقلة  تكمن أهمية ثنائية العام والخاص في تمييز دائرتين من النشاط، كل منهما

عن الأخرى. غير أن الأهم من ذلك هو أن هذا التمييز يمكن من التوقف عند سيرورة 

العلاقة بينهما، حيث تعاقب توسع مجال العام على حساب الخاص، في عصور، و مواجهة 

الخاص للعام في عصور أخرى. هذا إلى جانب إمكانية أن يتوسع العام على حساب 

شخاص خاصة سواء مجموعات أو أفراد(. وهذه العلاقة الخاص، لفائدة الخاص ) أي أ

 الجدلية القائمة على التناظر اللا نهائي بين العام والخاص هي التي تميز السياسة والسياسي. 

  وعليه فمن خلال المجالين نحدد ما هو سياسي وما ليس سياسي. فالنشاط

جال عام. ولكي تكون هناك السياسي لايمكن أن يتطور إلا في إطار العلاقة العامة، وفي م

 ـ منفصل ومتمايز عن المجال   ـمدينة، دولة، امبراطورية  سياسة لابد من وجود مجال عام  

 .الخاص

  يتأسس العام على علاقة الاحترام، من خلال فكرة المواطنة، وذلك على عكس

الاحترام  الخاص الذي يمكن أن تتجاوز فيه العلاقة مسألة الاحترام إلى علاقة الحب. غير أن

في العالم المشترك أي في المجال العام هو في حاجة إلى الحب الذي يتولد وينتشر في 

المجال الخاص، وذلك لأن انتشار الكراهية في المجال الخاص سينعكس لامحالة سلبا على 

قيمة الاحترام في المجال العام، مادام العام والخاص يتفاعلان في المجال الاجتماعي، 

 .دني(.خصوصا الم

 التقدم في هاما دورا البورجوازية الطبقة أسسته الذي العام، المجال لعب لقد 

 سمح الذي الأوروبية. فهو الدول حققته الذي الاقتصادي حتى و الاجتماعي و السياسي

 فيه يتم الذي المجال هو و السلطة. تراقب مستقلة اجتماعية كقوة المدني المجتمع بظهور

 " كذلك هو المشتر. و و العامة الشؤون حول الأفراد مختلف بين الحر الحوار و النقاش

 ويعاد الخاص، المجال في تأسست التي اللامنطقية المعتقدات و السلوكات لنقد مجال

 العقل. و المنطق باستعمال تشكيلها

 الميدان الاجتماعيو أالاجتماعي السياسي و -2
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VI.  المراقبة الاجتماعية  وأالسيطرة 
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 و الشمولية الهيمنةسابعا ـ 
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VII.  السياسيةوالايدولوجيا الايدولوجيا 
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VIII.   المشروعية و الشرعية 

 المشروعية -1

على الرضا تتأسس المشروعية على العلاقات المباشرة بين الحكام والمحكومين، وتقوم  

يمنحه الأعضاء والطبقات الاجتماعية لنموذج من الدائم والمستمر وشبه المجمع عليه، الذي 

التراتبية ولطبقة قائدة، بهدف حل ومعالجة المشاكل الداخلية بطرق أخرى غير العنف والخوف 

 الذي ينتج عنه.

وتتحقق المشروعية عندما تبنى السلطة وتمارس السلطة على أساس القواعد المبنية     

من قبل الجميع، بدون تردد أو حيرة، باتفاق مجمع  والمقبولة من قبل الجميع، تؤول وتطبق

 عليه.
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يمكن أن بفرض بشكل سلطوي، وإنما يولد بتوافق  فأي مبدإ من مبادئ المشروعية لا 

، النسق الاقتصادي، الدين والروح العامة لحضارة العادات وأالطموحات السياسية والطبائع 

تحت لأن حتى الميزات الشخصية لرئيس تأتي من ظاهرة سياسية جماعة معينة. فالمشروعية 

 وتحكمه.ما لاتكون كافية لتحقيق مشروعية قيادته 

والمشروعية هي عنصر مقوم ، مفصلي، قطعي وجازم للنظام، تهذب السلطة من    

خلال الثقة التي تصنعها بين الحاكمين و المحكومين،  لأنها تنقص وتخفف من الخوف دون 

أن تبدده بشكل كلي. فالانقياد والخضوع يفقد صلابته عندما يحصل الامتثال والاذعان بواسطة 

 ة.الخوف والوسائل العنيف

 الشرعية  -2

السلطة العامة  تصنعهاالتي و الإجراءات هي منظومة الضوابط والقواعد والاتفاقات     

للحكومة ببسط سلطتها على مجموع  وللسماح لتبادل بين أعضاء جماعة ما من جهة،لتيسير ا

 الجماعة وعلى كل فرد منها بغية خلق انسجام في العلاقات الخارجية بين الأفراد والمجموعات

لأنها شرعية القانون الوضعي، وهو قانون ظاهرة قانونية تأتي من فوق، من جهة أخرى. فهي 

 فوقي.

وللشرعية مدلولين، تحيل من جهة على التزام الحكومة بالتصرف باسم القانون إلا في 

حالات الاستثناء، ومن جهة ثانية قبول المحكومين التصرف بشكل مطابق للقانون، في حدود 

هي حيادية  . وتقوم الشرعية على ثلاثة شروط قطعية ومفترضةعلاقاتهم المتقابلةضبط 

 الحكومة كمؤسسة، رسمية تصرفات الحكومة وقانونية مساطر اشتغالها.

ولفهم التقاطع والتمايز بين الشرعية والمشروعية نتوقف عند التصنيف الثلاثي 

مشروعية العنف الذي تمارسه السلطة  للمشروعية الذي قام به ماكس فيبر، في سياق حديثه عن

  على الأفراد.



 

34 

 

 



 

35 

 

IX.  الثقافة السياسية 
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X. التمثلات الاجتماعية و السياسية 

التمثلات السياسية هي جزء من التمثلات الاجتماعية، وهي مجموع ذهني منظم، أو 

نوع من يطمح أن يكون كذلك، بواسطة المسار الاجتماعي ومن أجله. على هذا الأساس هناك 

التفاعلية بين التمثلات الاجتماعية السياسية والدينامية الاجتماعية, فالحركية الاجتماعية تدفع 

إلى دينامية سياسية واقعية عملية )تغير في المؤسسات، في القوانين، في السياسيات...( ودينامية 

سرعتها، أو بهدف سياسية ذهنية تمثلية، إما بهدف مواكبة الحركية الاجتماعية، أو الحد من 

 توجيهها في اتجاه معين، وأيضا بهدف إقناع الذات والآخر بجدوى الدينامية السياسية.

إن التمثلات الاجتماعية هي ظواهر مركبة، نشيطة وماشلة بشكل يومي في الحياة 

الاجتماعية. وتحيل في تنوعها الظاهراتي إلى عناصر مختلفة، ذهنية، ايديولوجية، معيارية، 

ات، قيم، مواقف، الآراء والصور. وتنتظم هذه العناصر على شكل معرفة دالة على شيء معتقد

من الواقع. وهذا المجموع المليء بالمعنى هو الذي له علاقة مع الفعل ) في معناه الاجتماعي(، 

ويوجد في قلب البحث العلمي للوصف والتحليل والتفسير في جميع مستوياته، الأشكال، 

 شتغال. والخطاب هو أحد القوالب الحاملة لهذا المجموع. السيرورة و الا

تتقوى العلاقة بين العملية الذهنية )التمثلات( والدينامية الاجتماعية في حالة الأحداث 

الصادمة غير المتوقعة. في هذه الوضعية يكون للجانب العاطفي الوجداني حضور قوي في 

جانب )العاطفي الوجداني( في البحث عن عملية إنتاج وتركيب التمثلات، ويتحكم هذا ال

واستدعاء وتوظيف المخيال بكل مكوناته العقلانية والاعتقادية، والمفاهيم والصور، وكل 

الأشكال القادرة على تلبية حاجات الآلة الذهنية. وعندما تكون الصدمة قوية، تتعدد جوانب 

 علمية، تمثل الأشياء وتمثل الكلمات(.التمثل )الحلم، الأسطورة، المعتقدات، المفاهيم النظرية ال
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يستدعي البحث في التمثلات الثقافية البحث في عناصر مثل: الدين، الايديولوجيا، 

يتم تمثل الأشياء، ومنحها  -الرموز–المعتقدات، العلامات والرموز. ومن خلال هذه الأخيرة 

لجمع بين التمثل من وجودا رمزيا، أي منحها مكانا وحضورا. ويتأسس تمثل السياسي على ا

خلال المعتقدات الاجتماعية السياسية، أو المعتقدات الاجتماعية ذات الصلة بالسياسة، والتمثل 

من خلال المؤسسات والأشكال السياسية. والمعتقدات السياسية متعددة الأبعاد والمصادر، 

ناقضت مرجعيات دينية، عرفية، نظرية فكرية، تراثية وحداثية. وتتعدد أكثر كلما تعددت وت

 أشكال ومؤسسات التنظيم السياسي.
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XI. ـ النظام السياسي والنسق السياسي: 
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XII. ة:ب السياسياحزـ الأ 
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XIII.  الجماعات الضاغطةـ  : 
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XIV. :ـ الجماعات الضاغطة 
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XV.  المجتمع المدني:ـ 

ولقد أشار هيغل ، بصورة ذات مغزى إلى أن المجتمع الدني هو التربة الممتازة 

لنمو الثقافة ونقول إن هذا المجتمع هو المكان الذي يتداخل فيه الخاص والعام، أو يخترق 

ن طريق التوثر. ويقود تفسخ ‘أحدهما الآخر باستمرار، إما عن طريق التسوية أو 

قع وسائطي بين العام والخاص، الفرد والدولة ـ إلى تآكل وانحطاط المجتمع المدني ـ كوا

وتسوس مكونات الخاص والعام، إما من خلال انصهار أو تمازج الفرد والاجتماعي أو 

انصهار الاجتماعي والدولة. وهذا يؤدي إلى السقوط في التوتاليتاريا أو في السلطوية 

 والاستبداد. 

وتعد اليعقوبية الفرنسية أحد الأمثلة في التاريخ التي عملت على جعل الشعب في     

خدمة الدولة، حيث عملت هذه السياسة على إدماج الفرد وجميع المؤسسات في الدولة، 

بمعنى مزج كل من المجتمع والدولة. كما تعمل التوتاليتاريا على جعل الانسان مجرد 

تحييد تناقضات الحياة والامكانيات لا نهائية التي يتوفر كائن اصطناعي، انطلاقا من 

عليها الانسان، وكذا تطلعاته لمختلف الأنظمة الحياتية، الدينية منها والفنية والفلسفية 

 وغيرها.

XVI.   الرأي العامـ 

يشير الرأي العام إلى محصلة رؤى المواطنين لجملة قضايا مؤثرة في حياتهم اليومية،   

وفي مصائرهم أيضاً، وهو يفترض وجود مشكلة يدور حولها خلاف، كما يفترض مكان 

المناقشة بحرية، مع الحق في إعلان الرأي بمختلف وسائل التعبير، التي ــ وإن كانت لا تخرج 

لا تتم داخل مجموعة من القنوات والمؤسسات التي تكتل الآراء بطريقة  عن )النظام العام( ــ

سليمة، ويتكون منها )الحيز العام( في بعده المادي/ المؤسسي. وإذا توافرت للرأي العام تلك 

المقومات فإن دورته الطبيعية تكتمل، وتزداد فرص وصولها إلى نتائجها، وأهمها:) حمل إرادة 

صنع القرار،ووضع القواعد القانونية، وبناء مساحات عامة في الوعي، المواطنين إلى مواقع 

وعلى أرض الواقع، في الفكر وفي الممارسة، بحيث يقتنع أغلب المواطنين ـ أو قطاعات 

مؤثرة منهم ـ بأن من مصلحتهم الانخراط فيها، والدفاع عنها عند الضرورة. وعندما تصل 

فإن محصلته تتكون إما في )قانون عام( مكتوب، أو في  دورة الرأي العام إلى محطتها الأخيرة

شكل عرف له قوة القانون، أو ممارسة لها قوة القانون أيضاً. وهذه العملية )تكوين الرأي، 

وصنع القاعدة القانونية، وتطوير آليات الضبط الاجتماعي والسياسي في ضوئها( هي التي 

ل العام( في الاجتماع السياسي بوجه عام، والاجتماع تكوّن البنية الذهنية والخلقية لفكرة )المجا

  السياسي المدني بوجه خاص.
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XVII. ـ الديموقراطية 

مثلت المطالبة بالديموقراطية في القرون السادس عشر و السابع عشر والثامن عشر أحد 

أهم السياقات التاريخية التي وجهت التاريخ السياسي الغربي الحديث في اتجاه تشكل الدولة 

يثة كمجال جديد للسياسة يسمح بشكل أو بآخر بالتنافس والصراع والتداول والمشاركة ، الحد

وكشكل للسلطة غير مشخصن تمكن مراقبتها ومحاسبتها والأهم هو قابليتها للتجدد والتطور، 

وكتجلي للسياسي يسمح بحد أدنى من التأويل المتعدد والمختلف ، وهو مايؤدي الى تعدد 

ة ، وأيضا تعدد الاستراتيجيات والمشاريع المجتمعية والبرامج الحزبية التصورات السياسي

 الانتخابية.

هناك خمسة مبادئ أساسية في النظام الديموقراطي، وهي اقرار حقوق الانسان، اقرار   

النظام الدستوري لممارسة السلطة، واقامة الحياة السياسية على مقتضى التعددية السياسية، 

تمثيلي والنيابي، ثم فتح المجال السياسي أمام امكانية التداول السياسي على واقرار النظام ال

 السلطة. وهي كل غير قابل للتجزئة.

تحتل التعددية السياسية منزلة أساسية في النظام الديموقراطي الذي يقام عليه هيكله. و 

لاتكون "السلطة ليست الديموقراطية هي العدالة في الحكم، على فرض أن هذه ممكنة، فقد 

العادلة" سلطة ديموقراطية، وقد تكون فردية أو فئوية. ثم ان العدالة قد تكون تعلة لتحلل السلطة 

من واجب فتح التمثيل السياسي على حق الجميع، حيث الناس أولى بتحديد ماهو أعدل لهم، 

ت سياسية وأضمن لحقوقهم، وآمن لمصالحهم، والتعبير عنه تعبيرا مباشرا من خلال مؤسسا

وفي هذا السياق تحمل التعددية السياسية في مدلولها السياسي الحقوقي  .ينشئونها لهذا الغرض

معنى حق الرأي والتعبير والتنظيم، وهذه مشروطة هي الأخرى بالمواطنة، التي وحدها 

العلاقات التي تقوم على أساسها، تكفل للتعددية مضمونا صحيحا، اذ هي حاصل اعادة توزيع 

راد المجتمع وفئاته داخل الكل الاجتماعي على قاعدة الولاء للوطن، والولاء للنظام المدني. أف

كما تعبر التعددية في السياسة عن حقائق الاقتصاد والاجتماع، بما فيها من تنوع واختلاف 

 لايمكن الغاؤه بوحدانية التمثيل.  

الأحزاب السياسية، والقواعد  يشكل النظام الحزبي التعددي  الذي يسمح بتعدد و استقلال

الدستورية و الممارسات والقيم السياسية التي تكرس فصل وتداولية السلطات والتوزيع الواسع 

لها و لامركزتها، والتنظيمات المدنية المستقلة والمعترف لها بالحق في انتاج واعادة انتاج 

لى الاختيار الحر المسؤول، انطلاقا ثقافة الحرية والنقد والابداع والاختلاف والاجتماع القائم ع

من الاعتراف بالأفراد كقيمة سياسية، بما يضمن مشاركتهم في القرارات  المواطنة والتمثيل 

ومراقبة الممثلين( ، تشكل هذه أبعاد أو مقومات ثلاثة للديموقراطية. فهي مع الحرية ضد 

 ضد الاحتكار. السلطوية ، مع التقييد ضد الاطلاقية ، ومع التعدد والتنافس
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يمثل التداول على السلطة جوهر النظام الديموقراطي، حيث به ومعه تصبح الديموقراطية 

فعلا نظاما سياسيا، وعقيدة للدولة، وليس مجرد اجراءات تحسينية لتنفيس احتقان اجتماعي أو 

امتصاص ضغط خارجي. لايكفي مجتمعا أن تصان فيه حقوق الانسان، وأن يقوم نظامه 

سي على أساس دستوري، وأن يشهد حالة من التعددية السياسية، وتعيش حياته السياسية السيا

على النظام التمثيلي والنيابي، حتى يلج مرحلة البناء الديموقراطي الصحيح. يحتاج كي يبلغ 

هذه اللحظة الى ترجمة جميع تلك الاجراءات والمكاسب الديموقراطية الى حياة سياسية قارة، 

رار قاعدة تحويل سلطة الدولة الى ميدان منافسة مفتوحة بين القوى والجماعات من خلال اق

السياسية المختلفة. فالبناء الديموقراطي المتكامل يبدأ من الاعتراف بالحق في الرأي والتعبير، 

وفي التنظيم، وفي التمثيل، وصولا الى الاعتراف بالحق في السلطة. على قاعدة الادراك 

 عام من حيث هي ملكية عمومية. العميق بأنه حق

وللتوضيح نورد هنا بعض ما أورده سبينوزا في الربط بين الدولة الحديثة والديموقراطية  

والحرية. وقد أشار في هذا المضمار إلى أن الحكم الديموقراطي هو أقرب الأنظمة إلى الطبيعة 

لنظام لا يفوض أي فرد حقه وأقلها بعدا عن الحرية التي تقرها الطبيعة للأفراد. ففي هذا ا

الطبيعي إلى فرد آخر بحيث لا يستشار بعد ذلك في شيء، بل يفوضه إلى الغالبية العظمى من 

المجتمع ـ أي مجموع الناس أو المجتمع كله ـ الذي يؤلف هو ذاته جزءا منه، وفيه يتساوى 

لك تظهر أهمية الحرية الأفراد كما كان الحال من قبل في الحالة الطبيعية. وفي هذا النظام كذ

 في الدولة.

ويرجع جانبا من ذلك إلى كون الخوف من القرارات المتناقضة يقل في نظام الحكم 

الديموقراطي بوجه خاص وذلك لسببين: أولهما أنه يكاد يكون من المستحيل أن يتفق أغلبية 

يها الديموقراطية الناس، داخل مجتمع كبير على أمر ممتنع، وثانيهما أن الغاية التي ترمي إل

والمبدأ الذي تقوم عليه هو تخليص الناس متن سيطرة الشهوة العمياء والإبقاء عليهم بقدر 

الامكان في حدود العقل بحيث يعيشون في وئام وسلام، فإذا خضع هذا الأساس انهار البناء 

 كله.
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XVIII. المشاركة السياسية 
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XIX. السياسات العامة 
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